


مرسوم ملكي رقم ) م/16( بتاريخ 24 / 2 / 1435
بعون الله تعالى 

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية

للحكــم،  الأساســي  النظــام  مــن  )الســبعين(  المــادة  علــى  بنــاء 
هـــ.   1412  /  ٨  /  2٧ بتاريــخ  )أ/٩٠(  رقــم  الملكــي  بالأمــر   الصــادر 
الــوزراء،  مجلــس  نظــام  مــن  )العشــرين(  المــادة  علــى  وبنــاء 
هـــ.   1414  /  3  /  3 بتاريــخ  )أ/13(  رقــم  الملكــي  بالأمــر   الصــادر 
الشــورى،  مجلــس  نظــام  مــن  عشــرة(  )الثامنــة  المــادة  علــى  وبنــاء 
هـــ.   1412  /  ٨  /  2٧ بتاريــخ  )أ/٩1(  رقــم  الملكــي  بالأمــر   الصــادر 

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم )م/ 31( بتاريخ 11/ 5 / 1433هـ. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )45/ 44( بتاريخ 24/ ٧/ 1432هـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )63( بتاريخ 13/ 2/ 1435هـ. 
رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، بالصيغة المرافقة. 

ثانيًــا : يســتمر العمــل بالأحــكام – المشــار إليهــا فــي البنــد )ثانيًــا( مــن المرســوم الملكــي رقــم 
)م / 31( بتاريــخ 11 / 5/ 1433هـــ - المتعلقــة بالعقوبــات ذات الصلــة بجرائــم تمويــل الإرهــاب 
والأعمــال الإرهابيــة والمنظمــات الإرهابيــة، المنصــوص عليهــا فــي نظــام مكافحــة غســل 
الأمــوال، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/ 3٩( بتاريــخ 25/ 6/ 1424هـــ، وذلــك إلــى حين صدور 

الأحــكام المتعلقــة بتلــك العقوبــات والعمــل بموجبهــا. 

ثالثًــا : علــى ســمو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المســتقلة 
– كل فيمــا يخصــه – تنفيــذ مرســومنا هــذا. 

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود



بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء 

بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الديــوان الملكــي برقــم 1٧13٨ وتاريــخ 2٠ / 3 / 1433 هـــ 
المشــتملة علــى برقيــة صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الداخليــة رقــم 1 ش / 3٠٩36 وتاريــخ 6 / 5 

/ 142٨ هـــ فــي شــأن مشــروع النظــام الجزائــي لجرائــم الإرهــاب وتمويلــه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ) م / 31 ( وتاريخ 11 / 5 / 1433هـ.   

ــخ 1٠ / ٧ /  ــم ) 3٠٠ ( وتاري ــخ ٧ / 5 / 1432 هـــ، ورق ــم ) 1٩٠ ( وتاري ــر رق ــى المحاض ــلاع عل ــد الاط وبع
1432 هـــ ورقــم ) 4٠2 ( وتاريــخ 2 / ٩ / 1432 هـــ، ورقــم ) 535 ( وتاريــخ 2٠ / 12 / 1432 هـــ، ورقــم  ) 35٠ 
( وتاريــخ 22 / 6 / 1433 هـــ، ورقــم ) 1٧3 ( وتاريــخ 2٨ / 3 / 1434 هـــ، ورقــم ) 51٠ ( وتاريــخ 14 / ٩ / 1434 
هـــ، ورقــم ) 1٨ ( وتاريــخ 4 / 1 / 1435 هـــ، ورقــم ) 2٠ ( وتاريــخ ٨ / 1 / 1435 هـــ، ورقــم ) 4٩ ( وتاريــخ 16 
/ 1 / 1435 هـــ، والمكــرة رقــم ) 654 ( وتاريــخ 1 / 12 / 1434 هـــ، المعــدة فــي هيئــة الخبــراء بمجلــس 

الــوزراء. وبعــد النظــر فــي قــرار مجلــس الشــورى رقــم ) 45 / 44( وتاريــخ 24 / ٧ / 1432 هـــ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، بالصيغة المرافقة.

ثانيــً: يســتمر العمــل بالأحــكام – المشــار إليهــا فــي البنــد )ثانيــً( مــن المرســوم الملكــي رقــم 
ــل الإرهــاب  ــم تموي ــات ذات الصلــة بجرائ ــخ 11 / 5 / 1433 هـــ - المتعلقــة بالعقوب ) م / 31 ( بتاري
والأعمــال الإرهابيــة والمنظمــات الإرهابيــة، المنصــوص عليهــا فــي نظــام مكافحــة غســل 
الأمــوال، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م / 3٩( بتاريــخ 25 / 6 / 1424 هـــ، وذلــك إلــى حيــن 
ــوم  ــروع مرس ــد مش ــد أع ــل بموجبها.وق ــات والعم ــك العقوب ــة بتل ــكام المتعلق ــدور الأح ص

ملكــي بذلــك، صيغتــه مرافقــة لهــذا.

ثالثــً: تخصــص دائــرة فــي هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام للتحقيــق فــي جريمــة تمويــل 
الإرهــاب، بعــد جاهزيــة الهيئــة لذلــك.

نائب رئيس مجلس الوزراء



نظام جرائم الإرهاب وتمويله
نظام جرائم الإرهاب وتمويله الفصل الأول التعريفات

المادة الأولى:
يقصــد بالألفــاظ والعبــارات الآتيــة - أينمــا وردت فــي هــذا النظــام - المعانــي الموضحــة أمــام 

كل منهــا، مــا لــم يقتــض الســياق خــلاف ذلــك:

ــي  ــردي أو جماع ــي ف ــروع إجرام ــذاً لمش ــي تنفي ــه الجان ــوم ب ــل يق ــة:كل فع ــة الإرهابي أ - الجريم
ــع  ــن المجتم ــة أم ــام، أو زعزع ــام الع ــلال بالنظ ــه الإخ ــد ب ــر، يقص ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش بش
واســتقرار الدولــة أو تعريــض وحدتهــا الوطنيــة للخطــر، أو تعطيــل النظــام الأساســي للحكــم 
أو بعــض مــواده، أو الإســاءة إلــى ســمعة الدولــة أو مكانتهــا، أو إلحــاق الضــرر بأحد مرافــق الدولة 
أو مواردهــا الطبيعيــة، أو محاولــة إرغــام إحــدى ســلطاتها علــى القيــام بعمــل مــا أو الامتنــاع 

عنــه، أو التهديــد بتنفيــذ أعمــال تــؤدي إلــى المقاصــد المذكــورة أو التحريــض عليهــا.

ب - جريمــة تمويــل الإرهــاب:كل فعــل يتضمــن جمــع أمــوال، أو تقديمهــا، أو أخذهــا، أو تخصيصهــا، 
أو نقلهــا، أو تحويلهــا - أو عائداتهــا - كليــً أو جزئيــً لأي نشــاط إرهابــي فــردي أو جماعــي، 
منظـــم أو غـــير منـــظم، فـــي الداخـــل أو فـــي الخـــارج، ســواء أكان ذلــك بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر مــن مصــدر مشــروع أو غيــر مشــروع. أو القيــام لمصلحــة هــذا النشــاط أو عناصــره 
بــأي عمليــة بنكيــة أو مصرفيــة أو ماليــة أو تجاريــة، أو التحصيــل مباشــرة أو بالوســاطة علــى 
أمــوال لاســتغلالها لمصلحتــه، أو للدعــوة والترويــج لمبادئــه، أو تدبيــر أماكــن للتدريــب، أو إيــواء 
ــيلة  ــم أي وس ــزورة، أو تقدي ــتندات الم ــلحة أو المس ــن الأس ــوع م ــأي ن ــم ب ــره، أو تزويده عناص
مســاعدة أخــرى مــن وســائل الدعــم والتمويــل مــع العلــم بذلــك؛ وكل فعــل يشــكل جريمــة 
ــل الإرهــاب،  ــة الدوليــة لقمــع تموي ــواردة فــي مرفــق الاتفاقي ــات ال فــي نطــاق إحــدى الاتفاقي

وبالتعريــف المحــدد فــي تلــك الاتفاقيــات.

ج - الأموال:الأصــول أو الممتلــكات أيــً كانــت قيمتهــا أو نوعهــا ماديــة أو غيــر ماديــة، ملموســة 
أو غيــر ملموســة، منقولــة أو غيــر منقولــة، والوثائــق والصكــوك والمســتندات أيــً كان شــكلها 
بمــا فــي ذلــك النظــم الإلكترونيــة أو الرقميــة والائتمانــات المصرفيــة التــي تــدل علــى ملكية أو 
مصلحــة فيهــا بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر جميــع أنــواع الشــيكات والحــوالات 

والأســهم والأوراق الماليــة والســندات والكمبيــالات وخطابــات الاعتمــاد.

أو  والوســائط،  والمتحصــلات  الأمــوال  نقــل  علــى  المؤقــت  التحفظي:الحظــر  الحجــز   - د 
حجزهــا  أو  عليهــا،  اليــد  وضــع  أو  تحريكهــا،  أو  بهــا،  التصــرف  أو  تبديلهــا،  أو  تحويلهــا، 
بذلــك . مختصــة  ســلطة  أو  محكمــة  مــن  صــادر  أمــر  إلــى  اســتناداً  مؤقتــة؛  بصــورة 
هـــ - المرافــق والأمــلاك العامــة والخاصة:العقــارات والمنقــولات التــي تملكهــا الدولــة أو الأشــخاص 
ذوو الصفــة المعنويــة العامــة، أو التــي تكــون مخصصــة لمصلحــة عامــة، والمنشــآت القائمــة 
ــراض  ــن أغ ــرض م ــق غ ــا لتحقي ــي تقدمه ــاطات الت ــئها، أو النش ــي تنش ــة، أو الت ــدة للدول العائ



ــدة للأفــراد أو  ــك العقــارات والمنقــولات العائ النفــع العــام خدمــةً للمواطنيــن، وتشــمل كذل
الأشــخاص ذوي الصفــة المعنويــة الخاصــة، أو الهيئــات الدبلوماســية، أو الهيئــات أو المنظمــات 

الدوليــة أو الإنســانية، العاملــة فــي الدولــة.

و - جهــة الاختصاص:الجهــة التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص - بالمكافحــة أو الاســتدلال، أو القبــض، 
أو التحقيــق، أو الادعــاء العــام، أو المحاكمــة، بحســب الســياق - بموجــب أحــكام هــذا النظــام.

الفصل الثاني أحكام عامة
المادة الثانية:

تعد جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المادة الثالثة:
اســتثناءً مــن مبــدأ الإقليميــة، تســري أحــكام هــذا النظــام علــى كل شــخص ســعوديً كان أم 
أجنبيــً ارتكــب - خــارج المملكــة - جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، أو 
ســاعد علــى ارتكابهــا، أو شــرع فيهــا، أو حــرض عليهــا، أو أســهم فيهــا، أو شــارك فيهــا، ولــم 

يحاكــم عليهــا؛ إذا كانــت تهــدف إلــى أيّ ممــا يأتــي:

تغيير نظام الحكم في المملكة. 1

تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده.. 2

ــعوديين . 3 ــى الس ــداء عل ــه. الاعت ــاع عن ــل أو الامتن ــام بعم ــى القي ــة عل ــل الدول حم
فــي الخــارج.

الإضــرار بالأمــلاك العامــة للدولــة فــي الخــارج بمــا فــي ذلــك الســفارات أو غيرهــا . 4
ــة التابعــة لهــا. مــن الأماكــن الدبلوماســية أو القنصلي

ــدى المملكــة أو . 5 القيــام بعمــل إرهابــي علــى متــن وســيلة مواصــلات مســجلة ل
تحمــل علمهــا.

المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني أو الاجتماعي.. 6

الفصل الثالث الإجراءات
المادة الرابعة:

لوزيــر الداخليــة إصــدار أمــر بالقبــض علــى مــن يشــتبه فــي ارتكابــه جريمــة مــن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، ولــه أن يفــوض مــن يــراه وفــق ضوابــط يحددهــا.

المادة الخامسة:
لجهــة التحقيــق توقيــف المتهــم فــي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
النظــام مــدة أو مــدداً متعاقبــة لا تزيــد فــي مجموعهــا علــى ســتة أشــهر، ولهــا التمديــد ســتة 



أشــهر أخــرى إذا تطلبــت إجــراءات التحقيــق ذلــك. وفــي الحــالات التــي تتطلــب التوقيــف مــدة 
أطــول؛ يرفــع الأمــر إلــى المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة لتقــرر مــا تــراه فــي شــأن التمديــد.

المادة السادسة:
دون الإخــلال بحــق المتهــم فــي الاتصــال بذويــه لإبلاغهــم بالقبــض عليــه؛ لجهــة التحقيــق أن 
تأمــر بمنــع الاتصــال بالمتهــم مــدة لا تزيــد علــى تســعين يومــً، إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق 
ــة  ــة المتخصص ــة الجزائي ــى المحكم ــر إل ــع الأم ــول؛ يرف ــدة أط ــق م ــب التحقي ــإن تطل ــك، ف ذل

لتقــرر مــا تــراه.

المادة السابعة:
لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه.

المادة الثامنة:
ــذا  ــي ه ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــي الجرائ ــل ف ــة الفص ــة المتخصص ــة الجزائي ــى المحكم تتول
النظــام، ودعــاوى إلغــاء القــرارات، ودعــاوى التعويــض، المتعلقــة بتطبيــق أحــكام هــذا النظــام. 
وتســتأنف أحكامهــا أمــام محكمــة الاســتئناف المتخصصــة، ويجــوز الاعتــراض علــى أحكامهــا 

أمــام دائــرة متخصصــة فــي المحكمــة العليــا.

المادة التاسعة:
ــا فــي حــق المتهــم بارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص  للمحكمــة أن تصــدر حكمًــا غيابيًّ
عليهــا فــي هــذا النظــام إذا بُلّــغ تبليغًــا صحيحًــا عــن طريــق وســائل التبليــغ أو إحــدى وســائل 

الإعــلام الرســمية، وللمحكــوم عليــه حــق الاعتــراض علــى الحكــم.

المادة العاشرة:
يحــق لــكل متهــم فــي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام أن يســتعين 
ــة  ــدره جه ــت كاف تق ــة بوق ــى المحكم ــوى إل ــع الدع ــل رف ــه قب ــاع عن ــارس للدف ــامٍ مم بمح

التحقيــق.

المادة الحادية عشرة:
إذا وقعــت عــدة جرائــم يرتبــط بعضهــا ببعــض، وكانــت إحداهــا جريمة مــن الجرائــم المنصوص 
عليهــا فــي هــذا النظــام، فتتولــى المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة ؛ الفصــل فــي جميــع 
الجرائــم الموجهــة إلــى المتهــم، مــا لــم تفــرز أوراق مســتقلة لهــذه الجرائــم قبــل رفعهــا إلــى 

المحكمــة.

المادة الثانية عشرة:
القبــض  جهــات  مــن  تــراه  مــن  واســتدعاء  لمناقشــتهم،  بالخبــراء  الاســتعانة  للمحكمــة 
والتحقيــق لأداء الشــهادة، وعنــد الاقتضــاء تكــون مناقشــة الخبــراء وســماع الشــهود بمعــزل 
عــن المتهــم ومحاميــه بالتنســيق مــع المدعــي العــام، ويبلــغ المتهــم أو محاميــه بمــا تضمنــه 



تقريــر الخبــرة دون الكشــف عــن هويــة الخبيــر. ويجــب أن توفــر الحمايــة اللازمــة التــي تقتضيهــا 
حالــة الشــاهد أو الخبيــر وظــروف القضيــة المطلــوب فيهــا، وأنــواع الأخطــار المتوقعــة.

المادة الثالثة عشرة:
اســتثناءً مــن الأحــكام المتعلقــة بالســرية المصرفية، لوزيــر الداخلية - في الحالات الاســتثنائية 
ــي الســعودي مــن  ــق مؤسســة النقــد العرب التــي يقدرهــا - تمكيــن جهــة التحقيــق عــن طري
الاطــلاع أو الحصــول علــى البيانــات أو المعلومــات المتعلقــة بحســابات أو ودائــع أو أمانــات أو 
خزائــن أو تحويــلات أو تحــركات لأمــوال لــدى المؤسســات المصرفيــة، إذا وجــدت دلائــل كافيــة 
لــدى جهــة التحقيــق علــى أن لهــا علاقــة بارتــكاب الجرائــم المنصوص عليهــا في هــذا النظام. 
ويصــدر وزيــر الداخليــة - بالتنســيق مــع محافــظ مؤسســة النقــد العربــي الســعودي - اللائحــة 

المنظمــة لذلــك.

المادة الرابعة عشرة:
علــى جميــع الجهــات تمكيــن جهــة الاختصــاص - ممثلــة فــي رجــال الضبــط الجنائــي والتحقيق 
- مــن المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بجريمــة تمويــل الإرهــاب، التــي تســتلزم نتائــج التحريات 

أو التحقيــق الاطــلاع عليهــا وفقــً لتقديــر جهــة الاختصاص.

المادة الخامسة عشرة:
لا تتوقــف إجــراءات التحقيــق أو إقامــة الدعــوى الجزائيــة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
ــه، أو  ــوب عن ــن ين ــه، أو م ــي علي ــكوى المجن ــى ش ــا عل ــة به ــم المرتبط ــام أو الجرائ ــذا النظ ه
وارثــه مــن بعــده. وللمدعــي بالحــق الخــاص رفــع دعــواه أمــام المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة 

بعــد انتهــاء التحقيــق فــي الحــق العــام.

المادة السادسة عشرة:
لوزيــر الداخليــة - أو مــن يفوضــه - الإذن بدخــول المســاكن والمكاتــب لتفتيشــها والقبض على 
الأشــخاص فــي أي تهمــة تتعلــق بجريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام 
فــي أي وقــت خــلال المــدة المحــددة فــي إذن التفتيــش، وفــي حالــة الضــرورة لا يلــزم الحصــول 

ن محضــر توضــح فيــه الأســباب ودواعــي الاســتعجال. علــى إذن للقيــام بذلــك، علــى أن يــدوَّ

المادة السابعة عشرة:
لوزيــر الداخليــة - أو مــن يفوضــه - أن يأمــر بمراقبــة الرســائل والخطابات والمطبوعــات والطرود 
وســائر وســائل الاتصــال والمحادثــات الهاتفيــة، وضبطهــا وتســجيلها - ســواء أكان ذلــك فــي 
ــى أن  ــة، عل ــور الحقيق ــي ظه ــدة ف ــا فائ ــت له ــا - إذا كان ــل وقوعه ــت أم يحتم ــة وقع جريم

يكــون الأمــر مســببًا.

المادة الثامنة عشرة:
لوزيـــر الداخليـــة )أو مـــن يقـــوم مقامـــه( أن يأمـــر بالحجـــز التـحـفـــظي بـصـــورة عاجـــلة - لمدة 
ثلاثــة أشــهر قابلــة للتجديــد لمــدة أو مــدد مماثلــة - علــى الأمــوال أو المتحصــلات أو الوســائط 



التــي يشــتبه فــي اســتعمالها فــي ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
ــاع  ــم إيق ــى أن يت ــأنها، عل ــي ش ــرى ف ــي تج ــات الت ــاء التحقيق ــن انته ــى حي ــك إل ــام، وذل النظ

الحجــز مــن الجهــة المختصــة دون تأخيــر.

المادة التاسعة عشرة:
للمحكمــة الجزائيــة المتخصصــة أثنــاء نظــر الدعــوى أن تأمــر بالحجــز التحفظــي علــى الأمــوال 
أو المتحصــلات أو الوســائط، أو اســتمراره إلــى حيــن الانتهــاء مــن المحاكمــة. وينفــذ الأمــر الصــادر 

بالحجــز مــن خــلال الجهــات الرقابيــة والإشــرافية المختصــة دون تأخيــر.

المادة العشرون:
يُعفــى رؤســاء مجالــس إدارات المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة 
ومســتخدموها،  وموظفوهــا،  وأصحابهــا،  وأعضاؤهــا،  للربــح،  الهادفــة  غيــر  والمنظمــات 
وممثلوهــا المفوضــون عنهــا؛ مــن المســؤولية الجنائيــة التــي يمكــن أن تترتــب علــى تنفيــذ 
الواجبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، أو الخــروج علــى أي قيــد مفــروض لضمــان ســرية 
المعلومــات، مــا لــم يثبــت أن مــا قامــوا بــه قــد كان بســوء نيــة لأجــل الإضــرار بصاحــب العمليــة.

الفصل الرابع أحكام ختامية
المادة الحادية والعشرون:

ــوم  ــأن المحك ــاد ب ــى الاعتق ــث عل ــرة تبع ــباب معتب ــة - ولأس ــة المتخصص ــة الجزائي للمحكم
عليــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام - وقــف 
ــا بمــا لا يزيــد علــى نصفهــا، مــا لــم يكــن قــد ســبق لــه  ــة المحكــوم بهــا جزئيًّ تنفيــذ العقوب
ــذ  ــف التنفي ــي وق ــا ف ــتندت إليه ــي اس ــباب الت ــن الأس ــة أن تبي ــى المحكم ــب عل ارتكابها.ويج
الجزئــي للعقوبــة، ويكــون حكمهــا واجــب الاســتئناف. وإذا عــاد المحكــوم عليــه إلــى ارتكابهــا، 
يلغــى وقــف التنفيــذ ويؤمــر بتنفيــذ العقوبــة الموقــوف تنفيذهــا دون الإخــلال بالعقوبــة 

المقــررة عــن الجريمــة الجديــدة.

المادة الثانية والعشرون:
يعــد التآمــر بيــن اثنيــن أو أكثــر لتنفيــذ جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظام 

ظرفــً لتشــديد العقوبة.

المادة الثالثة والعشرون:
مــع عــدم الإخــلال بالحــق الخــاص، لوزيــر الداخليــة إيقــاف إجــراءات الاتهام تجــاه من بــادر بالإبلاغ 
عــن جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام - قبــل البــدء فــي تنفيذهــا أو 
بعــد تمامهــا - وتعــاون مــع الســلطات المختصــة أثنــاء التحقيــق للقبــض على باقــي مرتكبيها 
أو علــى مرتكبــي جريمــة أخــرى مماثلــة لهــا فــي النــوع والخطــورة، أو أرشــد الجهــات المختصــة 
ــا أو خطريــن لديهــم مخططــات إجراميــة مماثلــة لنــوع الجريمــة  إلــى أشــخاص مطلوبيــن أمنيًّ

ــة وخطورتها. القائم



المادة الرابعة والعشرون:
ــر الداخليــة - ولأســباب معتبــرة - الإفــراج عــن الموقــوف أو المحكــوم عليــه فــي جريمــة  لوزي

مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام أثنــاء تنفيــذ العقوبــة.

المادة الخامسة والعشرون:
الجرائــم  أو المحكــوم عليهــم فــي جريمــة مــن  المتهميــن  يحــق لمــن أصابــه ضــرر مــن 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام - نتيجــة إطالــة مــدة توقيفــه، أو ســجنه أكثــر مــن المــدة 
المقــررة، أو نحــو ذلــك - أن يتقــدم إلــى وزيــر الداخليــة أو نائبــه بطلــب التعويــض قبــل التقــدم 
إلــى المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة، وتنظــر فــي الطلــب لجنــة تســوية تشــكل لهــذا الغــرض 
بقــرار مــن الوزيــر لا يقــل أعضاؤهــا عــن ثلاثــة يكــون مــن بينهــم مستشــار شــرعي ومستشــار 
نظامــي، وتصــدر قــرارات اللجنــة بالأغلبيــة خــلال مــدة لا تتجــاوز ســتين يومــً مــن تاريــخ تقديــم 

الطلــب.

المادة السادسة والعشرون:
تنشــأ مراكــز متخصصــة تكــون مهماتهــا التوعيــة التربويــة للموقوفيــن والمحكــوم عليهــم 
فــي أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام وتصحيــح أفكارهــم وتعميــق 
الانتمــاء الوطنــي لديهــم، وتحــدد قواعــد أعمــال اللجــان فــي هــذه المراكــز وكيفية تشــكيلها، 
ومكافــأة أعضائهــا ومــن يســتعان بهــم بقــرار مــن وزيــر الداخليــة. ويجــوز لجهــة التحقيــق أن 
ــه الشــبهات ويخشــى  ــدور حول ــر عنــه ممــن ت تلحــق بهــذه المراكــز مــن يقبــض عليــه أو يخب

منــه، بــدلًا مــن توقيفــه.

المادة السابعة والعشرون:
الاعتنــاء  مهماتهــا  تكــون  والتأهيــل(  الإصــلاح  )دور  تســمى  دوراً  الداخليــة  وزارة  تُنشــئ 
بالموقوفيــن والمحكــوم عليهــم فــي أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، 
وتســهيل اندماجهــم فــي المجتمــع، وتعميــق انتمائهــم الوطنــي، وتصحيــح المفاهيــم 
ــن  ــآت العاملي ــدور ومكاف ــذه ال ــم ه ــد تنظي ــة قواع ــر الداخلي ــدر وزي ــم، ويص ــة لديه الخاطئ

فيهــا والمتعاونيــن معهــا.

المادة الثامنة والعشرون:
ــات  ــات، والمخالف ــوق، والواجب ــة، والحق ــراءات الأمني ــن الإج ــة تتضم ــة لائح ــر الداخلي ــدر وزي يص
وجزاءاتهــا، وتصنيــف الموقوفيــن والســجناء داخــل دور التوقيف والســجون المخصصة لتنفيذ 

أحــكام هــذا النظــام، ومــا يلــزم لتصحيــح أوضاعهــم الاجتماعيــة والصحيــة وتحســينها.

المادة التاسعة والعشرون:
يلتــزم كل مــن لــه شــأن بتطبيــق أحــكام هــذا النظــام، بســرية المعلومــات التــي اطلــع عليهــا، 
ولا تكشــف ســريتها إلا لضــرورة اســتخدامها فــي أغــراض جهــات الاختصــاص، وألا يفصــح لأي 
ــلاغ أو الاســتدلال أو التحقيــق أو المحاكمــة، التــي تتخــذ فــي  شــخص عــن أي مــن إجــراءات الإب
شــأن أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، أو الإفصــاح عــن البيانــات المتعلقــة 



بهــا دون مقتضــى.

المادة الثلاثون:
ــرة فــي  ــن الأجهــزة المختصــة فــي المملكــة مــع الأجهــزة النظي ــادل المعلومــات بي يجــوز تب
الــدول الأخــرى التــي تربطهــا بالمملكــة اتفاقيــات أو معاهــدات ســارية، أو تبعــً للمعاملــة 

ــل. بالمث

المادة الحادية والثلاثون:
لا تنقضــي الدعــوى فــي أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام بمضــي . 1

المدة.

يجــب عــرض المتهميــن فــي قضايــا الإرهــاب وتمويلــه - فاقــدي الأهليــة - علــى . 2
المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة ؛ لاتخــاذ مــا يلــزم وفقــً لمــا تقتضيــه الأحــكام 

الشــرعية.

المادة الثانية والثلاثون:
تقــوم اللجنــة الدائمــة لمكافحــة الإرهــاب فــي وزارة الداخليــة بوضــع الآليــات اللازمــة لتنفيــذ 
قــراري مجلــس الأمــن رقــم )126٧( ورقــم )13٧3(، والقــرارات ذات الصلــة، وتصــدر بقــرار مــن وزيــر 

الداخليــة.

المادة الثالثة والثلاثون:
تقــوم اللجنــة الدائمــة لمكافحــة الإرهــاب فــي وزارة الداخليــة بتلقــي الطلبــات التــي تــرد مــن 
الــدول والهيئــات والمنظمــات فيمــا يتعلــق بقــرارات مجلــس الأمــن الخاصــة بمكافحــة تمويــل 

الإرهــاب.

المادة الرابعة والثلاثون:
تقــوم لجنــة طلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــي وزارة الداخليــة بتلقــي طلبــات 

المســاعدة القانونيــة المتبادلــة المتعلقــة بجرائــم تمويــل الإرهــاب.

المادة الخامسة والثلاثون:
تتولــى وحــدة التحريــات الماليــة فــي وزارة الداخليــة - بصفتهــا جهــازاً مركزيــً وطنيــً – تلقــي 
البلاغــات المتعلقــة بالاشــتباه بجريمــة تمويــل الإرهــاب وجمــع المعلومــات وتحليلها ونشــرها، 
وطلــب إيقــاع الحجــز التحفظــي وفقــً لأحــكام المــادة )الثامنــة عشــرة( مــن هــذا النظــام، ولها 
تبــادل المعلومــات مــع الجهــات النظيــرة وفقــً لأحــكام المــادة )الخامســة والعشــرين( مــن 

نظــام مكافحــة غســل الأمــوال.

المادة السادسة والثلاثون:
دون الإخــلال بحقــوق الطــرف حســن النيــة، لجهــة التحقيــق صلاحيــة تعييــن وتعقــب الأمــوال 



والممتلــكات والأصــول والوســائط المســتخدمة فــي ارتــكاب جريمــة تمويــل إرهــاب، والتــي قــد 
تخضــع للمصــادرة.

المادة السابعة والثلاثون:
ــر  ــة والأعمــال والمهــن غي ــادل المعلومــات - التــي تكشــف عنهــا المؤسســات المالي يجــوز تب
الماليــة المحــددة والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح - بيــن الســلطات المختصــة فــي المملكــة، 
ــا  ــذي يكــون ضروريًّ ــزام بســرية تلــك المعلومــات وعــدم الكشــف عنهــا إلا بالقــدر ال مــع الالت

ــل الإرهــاب. لاســتخدامها فــي التحقيقــات أو الدعــاوى المتعلقــة بجريمــة تموي

المادة الثامنة والثلاثون:
يجــوز تســليم المتهــم المحكــوم عليــه فــي جريمــة تمويــل إرهــاب إلــى دولــة أخــرى، علــى أن 
ــة الطالبــة، أو بنــاءً علــى مبــدأ  يكــون التســليم إعمــالًا لاتفاقيــة ســارية بيــن المملكــة والدول
المعاملــة بالمثــل، وإذا رفــض طلــب تســليم مطلــوب فــي جريمــة تمويــل إرهــاب فتحاكمــه 
المحاكــم المختصــة فــي المملكــة، ويســتعان فــي هــذا الشــأن بالتحقيقــات التــي تقدمهــا 

الدولــة طالبــة التســليم.

المادة التاسعة والثلاثون:
تســري علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غيــر 
الهادفــة للربــح أحــكام مــواد المكافحــة الــواردة فــي نظــام مكافحــة غســل الأمــوال ولائحتــه 
التنفيذيــة، فيمــا يتعلــق بجرائــم تمويــل الإرهــاب أو العمليــات الإرهابيــة أو المنظمــات الإرهابية 

أو ممولــي الإرهــاب.

المادة الأربعون:
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا النظام.

المادة الحادية والأربعون:
يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.






